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	لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

الدورة الأولى
استكهولم، 7 - 11 حزيران/يونيه 2010
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*


إعداد صك عالمي مُلزِم قانوناً بشأن الزئبق

الخيارات الخاصة بهيكل الصك الخاص بالزئبق

مذكرة من الأمانة

مقدمة

1 -
اتفق الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للتحضير للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالزئبق في دورته الأولى على قائمة بالمعلومات التي ستقوم الأمانة بتوفيرها للجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها الأولى لتيسير أعمالها. وقد طُلِب من الأمانة كذلك إعداد وصف للخيارات الخاصة بهيكل الصك الخاص بالزئبق، استناداً إلى الفقرة 27 من المقرر 25/5 الصادر عن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

2 -
وهذه المذكرة استجابة لهذا الطلب. وهي تستند إلى استعراض لهياكل الاتفاقيات المُلزِمة قانوناً على النطاق العالمي، مع التركيز بصفة خاصة على الاتفاقات البيئية الدولية المُلزِمة قانوناً. ولأغراض هذه المذكرة، يعني مصطلح "هيكل" تنظيم الأجزاء التي يتكون منها الصك المُلزِم قانوناً بحيث تحقق هذه الأجزاء الغرض منها. ولدى تعيين الخيارات الخاصة بهيكل الصك الخاص بالزئبق، لا تسعى هذه المذكرة تحديد أو مناقشة محتوى تلك الأجزاء: كما أنها لا تحدد التدابير الأساسية كما لا تناقش كيف يمكن تنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك ما إذا كانت مُلزِمة أو اختيارية. وهكذا، تتضمن هذه المذكرة، وفقاً لمقرر مجلس الإدارة 25/5، الخيارات الخاصة بهيكل صك عالمي ومُلزِم قانوناً خاص بالزئبق فقط.
3 -
والهيكل الأساسي لجميع الاتفاقات البيئية الحديثة المتعددة الأطراف المُلزِمة قانوناً متشابه تقريباً: فكل منها يتضمن: ديباجة، وأحكام تمهيدية، وتدابير للرقابة، وأحكام خاصة بالتنفيذ، وأحكام خاصة بإنشاء المؤسسات المنبثقة عن المعاهدة، وأحكام خاصة بزيادة تطوير المعاهدة وأحكام إدارية معيارية، وهذه كثيراً ما يُشار إليها على أنها "أحكام ختامية".(
) والأحكام التعاهدية النوعية المدرجة في كل فئة قد تختلف كثيراً، ولكن الفئات نفسها تظل ثابتة. ويتضمن الفصل الأول من هذه المذكرة إطاراً عاماً لهذا الهيكل العام النمطي.
4 -
وعلى الرغم من أن هذا الهيكل العام هو الهيكل الشائع، فإن تدابير الرقابة التي ينص عليها اتفاق بيئي متعدد الأطراف قد تأخذ أشكالاً شديدة التباين. وتدابير الرقابة هي الأحكام التي تنص عليها المعاهدة ويكون المقصود منها على وجه التحديد الحيلولة دون حدوث المشكلة التي كانت وراء اعتماد المعاهدة، أو الحد منها أو تقليل أثرها أو إصلاحها. ولا يشمل هذا المصطلح، على الأقل في ما يتعلق بأغراض هذه المذكرة، أحكاماً تتصل بتنفيذ الأحكام التي تطلب من الأطراف تقديم خطط عمل وطنية، أو الدخول في تعاون علمي أو تقني، أو تبادل المعلومات، أو تقديم تقارير عن حالة التنفيذ على المستوى الوطني أو تقديم موارد مالية أو مساعدات تقنية، فهي جميعاً من الأحكام المشار إليها في القسم (د) من الإطار العام المبين في الفصل الأول. ومن أمثلة تدابير الرقابة المواد من 3 إلى 6 من اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (وتكملها مرفقات بالاتفاقية تتصل بتلك المواد) والمواد من 4 إلى 9 من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
5 -
ويتضمن الفصل الثاني من هذه المذكرة ثلاثة خيارات بشأن كيفية وضع تدابير الرقابة في اتفاقية شاملة ومُلزِمة قانوناً. وعلى الرغم من تقديم هذه الخيارات في شكل ثلاثة أنواع متميزة، فليس من بينها، في مجال التطبيق، ما هو ثابت؛ فكل منها يظهر بشكل مختلف، كما أن خصائص كل منها قد تتداخل مع غيرها من الخيارات. والفروق الأساسية بين هذه الخيارات الثلاثة المتعلقة بهيكل الاتفاقية تنحصر في درجة توزيع تدابير الرقابة بين الاتفاقية والمرفقات أو البروتوكولات (إذا كانت هناك بروتوكولات)، وما إذا كانت جميع تدابير الرقابة قد تم اعتمادها كجزء من الاتفاقية أو في صكوك منفصلة ومتميزة من الناحية القانونية. والخيارات الثلاثة واردة في ما يلي:
(أ)
تدابير رقابة مُذيلة بمرفقات: في هذه الحالة تظهر تدابير الرقابة في الاتفاقية كما تستكمل أو تُفصّل في مرفق أو أكثر، تمثل جزءاً متمماً للاتفاقية؛
(ب)
اتفاقية مُذيلة ببروتوكولات: بحيث تشمل الاتفاقية الهيكل والفئات المعتادة للأحكام المبينة في الفصل الأول، ولكن بعض هذه التدابير أو كلها توضع في بروتوكولات مفصلة؛ وفي هذه الحالة تعد الاتفاقية وبروتوكولاتها معاهدات متميزة من الناحية القانونية يمكن اعتمادها بشكل منفصل عن بعضها البعض؛
(ج)
اتفاق شامل: وفي هذه الحالة تكون الاتفاقية (الاتفاق الشامل) موجزةً ومحكمةً ولا يتضمن أي أحكام أساسية أو تدابير للرقابة؛ حيث تظهر هذه الأحكام والتدابير بدلاً من ذلك في مرفقات تفصيلية. ويجري اعتماد الاتفاق برمته، بما في ذلك الاتفاق الشامل والمرفقات، كحزمة واحدة بحيث لا تنفصل أجزاء هذه الحزمة عن بعضها البعض.
6 -
ويُشار في هذه المذكرة إلى عدد من الاتفاقيات لتوضيح المبادئ التي تناولتها المناقشة. ويمكن الاطلاع على قائمة بهذه الاتفاقيات، وعناوينها على شبكة الإنترنت، بالرجوع إلى مرفق هذه المذكرة.
أولاً -
الهيكل الأساسي للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والمُلزِمة قانوناً

7 -
تشترك الاتفاقات البيئية الحديثة المتعددة الأطراف والمُلزِمة قانوناً والتي يكون تطبيقها على نطاق عالمي في الهيكل الأساسي المبين في ما يلي.(
) وقد اتفق مجلس الإدارة في الفقرة 27 من مقرره 25/5 على أن الصك الخاص بالزئبق الذي ستتفاوض بشأنه لجنة التفاوض الحكومية الدولية ينبغي أن يتضمن عدداً من الأحكام المبينة في الفقرات الفرعية (أ)-(ط) من الفقرة 27. وقد أضيفت إلى عدد من الأحكام المبينة في ما يلي حواشي توضح أنها مُقابلة لإحدى الفقرات الفرعية بالفقرة 27. أما الأحكام التي لم تضف إليها حواشي فهي من الأحكام المعتادة التي توجد عادة في الاتفاقات البيئة المتعددة الأطراف. والهيكل الأساسية كما يلي:
(أ)
الديباجة؛
(ب)
أحكام تمهيدية، ويمكن أن تتضمن بعض أو كل البنود التالية:
’1‘
الأهداف؛(
)
’2‘
النطاق؛

’3‘
المبادئ؛

’4‘
التعاريف؛

(ج)
تدابير الرقابة (وتشمل المرفقات، إن وُجِدت)؛(
)
(د)
الأحكام المتصلة بالتنفيذ، وهذه قد تتناول بعض أو كل البنود التالية:

’1‘
خطط العمل الوطنية أو الإقليمية؛

’2‘
التعاون العلمي والتقني؛

’3‘
زيادة المعرفة عن طريق التوعية ؛(
)
’4‘
تبادل المعلومات؛(
)
’5‘
الرصد، وتقديم واستعراض التقارير الخاصة بالتنفيذ على المستوى الوطني؛(
)
’6‘
الموارد المالية والمساعدة التقنية؛(
)
’7‘
تقييم الفعالية؛

’8‘
عدم الامتثال؛(
)
(ﻫ)
أحكام خاصة بالمؤسسات، وهذه قد تشمل:

’1‘
مؤتمر الأطراف؛

’2‘
الأجهزة الفرعية، بما في ذلك الأجهزة العلمية؛

’3‘
الأمانة؛

(و)
أحكام أخرى، وهذه قد تشمل:

’1‘
تسوية المنازعات (ويُنص عليها أحياناً بمزيد من التوسع في مرفق أو بروتوكول)؛

’2‘
المسؤولية القانونية (ويُنص عليها أحياناً بمزيد من التوسع في مرفق أو بروتوكول)؛

(ز)
الأحكام المتصلة بزيادة تطوير الصك، وهذه قد تشمل:

’1‘
التعديلات على الاتفاقية؛

’2‘
اعتماد وتعديل المرفقات (إن وُجِدت)؛

’3‘
اعتماد البروتوكولات؛

(ح)
أحكام ختامية.

ثانياً -
الخيارات الخاصة بهيكل تدابير الرقابة

8 -
تدابير الرقابة هي، كما جاء في المقدمة، الأحكام التي تنص عليها معاهدة ويكون المقصود منها على وجه التحديد الحيلولة دون حدوث المشكلة التي كانت وراء اعتماد المعاهدة. ويناقش الفصل الحالي الخيارات الثلاثة المتعلقة بكيفية بناء تدابير الرقابة في اتفاقية شاملة ومُلزِمة قانوناً بشأن الزئبق. والفروق الأساسية بين هذه الخيارات الخاصة بالهيكل هي، أولاً، درجة توزيع تدابير الرقابة بين متن الاتفاقية وأي مرفقات أو بروتوكولات، وثانياً، ما إذا كانت جميع تدابير الرقابة يتم اعتمادها كجزء من الاتفاقية أو بشكل منفصل في صكوك متميزة من الناحية القانونية. وتشمل الخيارات ما يلي:
(أ)
تدابير رقابة مُذيلة بمرفقات: حيث توضع تدابير الرقابة في متن الصك وتُستكمل أو توضح بالتفصيل في مرفق أو أكثر، تمثل جزءاً متمماً للاتفاقية؛

(ب)
اتفاقية مُذيلة ببروتوكولات: بحيث تشمل الاتفاقية الهيكل والفئات المعتادة والأحكام المبينة في الفصل الأول، ولكن بعض هذه التدابير أو كلها توضع في بروتوكولات مفصلة؛ وفي هذه الحالة تعد الاتفاقية وبروتوكولاتها معاهدات متميزة من الناحية القانونية؛

(ج)
اتفاق شامل: وفي هذه الحالة تكون الاتفاقية (الاتفاق الشامل) موجزةً ومحكمةً ولا تتضمن أي تدابير للمكافحة أو أحكاماً أساسية أخرى؛ حيث تظهر هذه التدابير والأحكام بدلاً من ذلك في مرفقات تفصيلية، يمكن أن يتضمن كل منها جزءاً متميزاً أو أكثر. ويجري اعتماد الاتفاق برمته، بما في ذلك الاتفاق الشامل والمرفقات، كحزمة واحدة بحيث لا تنفصل أجزاء هذه الحزمة عن بعضها البعض.
	الخيار
	توزيع تدابير الرقابة
	الاعتماد

	تدابير الرقابة المُذيلة بمرفقات
	متن الاتفاقية؛ مع ظهور المعلومات التقنية والأحكام الأساسية الإضافية في مرفق أو أكثر.
	تُعتمد المرفقات كجزء أساسي من الاتفاقية؛ ويجوز تعديل المرفقات أو اعتماد مرفقات إضافية في ما بعد.

	الاتفاقية المُذيلة ببروتوكولات
	يجوز وضع بعض تدابير الرقابة في متن الاتفاقية؛ مع وضع معظم التدابير في بروتوكولات.
	تُعتمد الاتفاقية والبروتوكولات بشكل منفصل؛ ويكون كل منها بمثابة معاهدة متميزة من الناحية القانونية.

	الاتفاق الشامل
	توضع جميع تدابير الرقابة في مرفقات تفصيلية.
	يُعتمد الاتفاق الشامل والمرفقات كحزمة متكاملة.


9 -
وعلى الرغم من أن الفصل الحالي يعرض الخيارات الهيكلية الثلاثة في شكل ثلاثة أنواع متميزة، فمن المهم التسليم بأنه ليس من بينها، في مجال التطبيق، ما هو ثابت: فكل منها يظهر بشكل مختلف، كما أن خصائص كل منها قد تتداخل مع غيرها من الخيارات. وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع الاتفاقات البيئية الحديثة المتعددة الأطراف المُلزِمة قانوناً وذات طابع عالمي تستفيد من المرفقات إلى حد ما. فالمرفقات تسمح بالإبقاء على متن الاتفاقية ذاتها مختصراً وواضحاً نسبياً، مع تلافي أو التقليل من النصوص المطولة والمثقلة بالتفاصيل والتي يصعب لذلك فهمها أو تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، فنظراً لأن معظم الاتفاقيات تسمح للأطراف بتعديل المرفقات بأسهل من تعديل الاتفاقيات ذاتها، فإن استخدام المرفقات يمكن أن يسمح للأطراف بالتكيف مع الظروف المتغيرة بأسرع مما لو كان بوسعها تعديل جوانب تدابير الرقابة فقط عن طريق تعديل الاتفاقيات.

10 -
وهناك خيار رابع بالنسبة لهيكل تدابير الرقابة، بالإضافة إلى الخيارات الثلاثة المعروضة هنا، وإن كان هذا الخيار نادراً ما يُستخدم في الاتفاقات البيئية الحديثة المتعددة الأطراف والمُلزِمة قانوناً والتي يكون تطبيقها على نطاق عالمي. وينص هذا الخيار على وضع جميع تدابير الرقابة الخاصة باتفاق بيئي متعدد الأطراف برمتها في متن الاتفاق وعدم تفصيلها أو استكمالها في أي مرفقات. ولكن هذا الخيار يتم تجنبه عموماً نظراً للمزايا التي توفرها المرفقات المنوه عنها في الفقرات السابقة، ولأن أي اتفاقية لا تستفيد من المرفقات ستكون طويلة ومثقلة بالتفاصيل ومن الصعب فهمها وتنفيذها وتعديلها.
ألف -
تدابير الرقابة المُذيلة بمرفقات

11 -
في هذا الخيار، توضع تدابير الرقابة في متن الاتفاقية وتُستكمل أو توضح بالتفصيل في مرفق أو أكثر، تمثل جزءاً متمماً للاتفاقية. وفي معظم الحالات، تكون القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية في شأن تعديل المرفقات أكثر مرونة من القواعد المنظِّمة لتعديل الاتفاقية ذاتها. وهذه المرونة تسمح للأطراف بتعديل أو تغيير تدابير الرقابة المنصوص عليها في المرفقات بأسهل من تعديل تدابير الرقابة المنصوص عليها في متن الاتفاقية.
12 -
وفي الواقع، فإن جميع الاتفاقات البيئية الحديثة المتعددة الأطراف والمُلزِمة قانوناً والتي يكون تطبيقها على نطاق عالمي، بما في ذلك جميع الاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات، تستخدم الخيار الخاص بتدابير الرقابة المُذيلة بمرفقات بدرجات متفاوتة. إذ يجوز أن تقتصر المرفقات على المعلومات التقنية التي تَستكمل تدابير الرقابة المنصوص عليها في متن الاتفاقية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تتضمن مرفقات الاتفاقية أحكاماً أساسية تزيد من قوة تدابير الرقابة المبينة في الاتفاقية ذاتها أو تُفصِّلها.
13 -
وفي بعض الحالات تكون تدابير الرقابة مفصلة تماماً في متن الاتفاقية، بينما تتضمن المرفقات التقنية قائمة بالمواصفات التقنية والمواد المحددة (أو أنواع تلك المواد) التي تخضع لتدابير الرقابة. ومن أمثلة ذلك النهج اتفاقية بازل، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عِلم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. وكثيراً ما يُستخدم هذا النهج عندما يكون من الممكن تجميع المواد أو المنتجات أو العمليات المختلفة الخاضعة لاتفاق بيئي متعدد الأطراف ضمن فئات واسعة يمكن تنظيمها تحت تدابير رقابة مشتركة.
14 -
وفي حالات أخرى، تُستخدم المرفقات الموضوعية. وفي هذه الحالات يتم التعبير عن تدابير الرقابة في الاتفاقية ذاتها بألفاظ موجزة إلى حد ما ثم يُعبر عنها بمزيد من التفصيل في المرفقات. وهكذا، تتضمن المرفقات أحكام الرقابة الأساسية ولا تقتصر على المواصفات التقنية. وقد يكون هذا النهج مفيداً عندما تكون تدابير الرقابة معقدة ومفصلة وعندما تتفاوت طبقاً للمادة أو نوعها. ووضع تدابير الرقابة التفصيلية والتقنية في المرفقات يمكن أن يساعد في الإبقاء على الاتفاقية ذاتها غير مثقلة بالتفاصيل، وبذلك يمكن الإبقاء على وضوحها، مع وضع الالتزامات الأساسية في الاتفاقية ذاتها. وعلاوة على ذلك، فإن ذلك يسمح بتعديل تفاصيل تدابير الرقابة المدرجة في المرفقات أو ضبطها بمزيد من السهولة عما إذا كانت مدرجة في الاتفاقية ذاتها.
15 -
واتفاقية استكهولم توضح هذا النهج في المرفق ألف، الجزء الثاني، التدابير الخاصة بالمركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور، وفي المرفق باء، الجزء الثاني، التدابير الخاصة بالــ دي. دي. تي. ففي الحالتين تتجاوز المرفقات عرض المواصفات التقنية وتتضمن تفاصيل مهمة حول كيفية قيام الأطراف بتنفيذ تدابير الرقابة ذات الصلة المبينة في المادتين 3 و6، والتقيد بها. وبخلاف مجموعة المواد والنفايات الكيميائية، فإن المرفقات من الثاني إلى التاسع في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتضمن تفاصل إضافية مهمة بشأن التدابير، والآليات والمتطلبات الخاصة بتدابير الرقابة المنصوص عليها في الاتفاقية.
16 -
وتكشف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا عن اختلاف في شأن نهج تدابير الرقابة المُذيلة بمرفقات موضوعية، حيث تتضمن أربعة مرفقات للتنفيذ الإقليمي تنطبق على أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي وشمال البحر المتوسط. ويتضمن كل مرفق نُهجاً نوعية إقليمية تفصيلية تتناول التصحر، وإن كانت تنطبق على جميع الأطراف في الاتفاقية (وخصوصاً في ما يتعلق بالمساعدات المالية والتقنية). ويعد هذا النهج طريقة ملائمة للتعامل مع ظاهرة التصحر التي تختلف أسبابها وآثارها في الأقاليم الجغرافية المختلفة. وعلى النقيض من ذلك، ربما لا يكون هذا النهج مناسباً للتعامل مع التحديات العالمية التي يمثلها الزئبق، حيث لا تنفرد بها أقاليم جغرافية دون غيرها.
17 -
وأي اتفاقية بشأن الزئبق تقوم على تدابير للرقابة مُذيلة بمرفقات يمكن أن يكون هيكلها كما يلي:
(أ)
متن الاتفاقية، ويشمل:

’1‘
الديباجة؛
’2‘
أحكام تمهيدية؛
’3‘
تدابير الرقابة التي تتناول الزئبق، بما في ذلك التدابير المشار إليها في مقرر مجلس الإدارة 25/5، الفقرة 27؛
’4‘
الأحكام المتصلة بالتنفيذ، بما في ذلك المساعدات التقنية والمالية والتقيد بالاتفاقية؛
’5‘
أحكام خاصة بالمؤسسات؛
’6‘
أحكام أخرى (مثل تسوية المنازعات والمسؤولية القانونية)؛
’7‘
الأحكام المتصلة بزيادة تطوير الصك؛
’8‘
أحكام ختامية؛
(ب)
وتتضمن المرفقات تفصيل متطلبات تدابير الرقابة المبينة في متن الاتفاقية. وبالنسبة لكل مجال من مجالات الأولوية الخاصة بالزئبق، يمكن أيضاً أن تشمل مرفقات تتضمن بعض أو كل ما يلي:

’1‘
المواصفات التقنية؛
’2‘
أسماء المنتجات، والعمليات والمصادر، وما إلى ذلك؛
’3‘
مبادئ توجيهية إلزامية وتقديرية خاصة بتنفيذ تدابير الرقابة، بما في ذلك الجداول الزمنية وتدابير المرونة، حيثما يكون ذلك مناسباً.
18 -
ومن مزايا هذه الخيار الخاص بالزئبق أنه يسمح بكتابة تدابير الرقابة المنصوص عليها في متن الاتفاقية بوضوح وإيجاز، مع التركيز على النتائج المرجوة وليس على التفاصيل التقنية والتنفيذية والإجرائية. ويمكن إدراج هذه التفاصيل، عند الحاجة، في المرفقات.
19 -
وأي اتفاقية تستخدم هذا النهج يمكن تعديلها بما يتفق مع الظروف المتغيرة أو الاحتياجات المستجدة باتباع الإجراءات التالية، التي يُنص عليها في الاتفاقية:
(أ)
التعديلات على الاتفاقية: تُعتمَد بتوافق الآراء أو طبقاً لقاعدة أغلبية الثلثين؛ ولما كانت الاتفاقية المعدلة تصبح اتفاقاً جديداً، تنطبق التعديلات التي يجري إدخالها على الاتفاقية فقط على الأطراف التي تُصدق عليها أو تقبلها أو تنضم إليها؛

(ب)
التعديلات على المرفقات: تُعتمد بتوافق الآراء أو طبقاً لقاعدة أغلبية الثلثين؛ وعند اعتمادها بتوافق الآراء؛ ويمكن تطبيقها تلقائياً على جميع الأطراف أو يمكن أن يكون هناك نص يقضي بأن يختار الطرف بين الموافقة أو الرفض بأن يُخطر جهة الإيداع بذلك خلال فترة محددة من الوقت. وفي حالة بروتوكول مونتريال، تُعتَمد التنقيحات بقاعدة التصويت بالأغلبية الساحقة أو التصويت بالأغلبية المزدوجة، وتكون التعديلات مُلزِمة لجميع الأطراف، دون إتاحة فرصة الاختيار؛(
)
(ج)
المرفقات الجديدة: تُعتَمد بتوافق الآراء أو طبقاً لقاعدة التصويت بأغلبية الثلثين؛ ويمكن تطبيقها تلقائياً على جميع الأطراف أو يمكن أن يكون هناك نص يقضي بأن يختار الطرف بين الموافقة أو الرفض بأن يُخطر جهة الإيداع بذلك خلال فترة محددة من الوقت.

باء -
اتفاقية مُذيلة ببروتوكولات

20 -
في حالة خيار الاتفاقية المُذيلة ببروتوكولات، يمكن أن تتضمن الاتفاقية الهيكل العام الأساسي المنوه عنه في ما سبق في الفصل الأول مع إدراج عدد قليل من تدابير الرقابة. وتوضع تدابير الرقابة بدلاً من ذلك في بروتوكولات منفصلة مرفقة بالاتفاقية، ويمكن اعتماد البروتوكولات في نفس وقت اعتماد الاتفاقية أو بعد دخول الاتفاقية مرحلة النفاذ. وتكون الاتفاقية وكل بروتوكول من البروتوكولات المرفقة بها بمثابة معاهدات متميزة من الناحية القانونية؛ ولا تكون الأطراف في الاتفاقية مطالبة بالتوقيع على أي بروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه. وفي الواقع، يمكن للدول التي تعتمد الاتفاقية أن تنص على أن الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في الاتفاقية يمكنها، مع ذلك، أن تكون أطرافاً في البروتوكولات.(
)
21 -
ومن الأمثلة البارزة على الخيار الخاص باتفاقية مُذيلة ببروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المنبثق عنها، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال المنبثق عنها. وربما كان أحد الأمثلة الخالصة اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود: إذ لا تتضمن الاتفاقية ذاتها أي تدابير أساسية للرقابة، حيث وُضعَت هذه التدابير في ثمانية بروتوكولات تتناول الأوزون، والملوثات العضوية الثابتة، والمعادن الثقيلة، والكبريت، والمُركبات العضوية المتطايرة، وأكاسيد النيتروجين، والتمويل والرصد والتقييم. وتشترك هذه البروتوكولات في هيكل واحد وتستفيد جميعها من المجلس التنفيذي للاتفاقية، ولجنة التنفيذ وأمانة الاتفاقية.
22 -
وفي سياق الزئبق، يمكن استخدام نهج الاتفاقية المُذيلة ببروتوكولات بطريقتين. أولاهما، أنه يمكن وضع اتفاقية أساسية تقوم على الهيكل العام المبين في الفصل الأول ولكنها لا تتضمن أي تدابير للرقابة. وهكذا، يمكن أن تتضمن الاتفاقية ديباجة، وأحكام تمهيدية، وأحكام متصلة بالتنفيذ، وأحكام خاصة بإنشاء المؤسسات المنبثقة عن المعاهدة، وأحكام متصلة بزيادة تطوير الصك، وأحكام ختامية. وفي هذه الحالة، توضع تدابير الرقابة على الزئبق في بروتوكول منفصل يمكن اعتماده في نفس وقت اعتماد الاتفاقية. ويمكن أن يقوم البروتوكول نفسه على هيكل القائم لتدابير الرقابة المُذيلة بمرفقات. والميزة الرئيسية لهذا الخيار هي أنه يمكن استخدامه كإطار للتعامل مع الزئبق، وربما في مرحلة لاحقة، تضاف إليه مواد أخرى بخلاف الزئبق. ولن تتعرض المذكرة الحالية لمناقشة هذه الفكرة لأنها تقتصر على مناقشة الخيارات الهيكلية في سياق الزئبق فقط.
23 -
وفي الطريقة الثانية التي يمكن أن يُستخدم فيها هذا الخيار، يمكن للجنة التفاوض الحكومية الدولية أن تضع اتفاقية أساسية مماثلة لتلك التي سبق الحديث عنها تواً ولكنها تُطبق على الزئبق فقط وتتضمن بعض تدابير الرقابة. وفي هذه الحالة، توضع التدابير الأخرى للرقابة على الزئبق في بروتوكولات منفصلة. وعلى سبيل المثال، يمكن تناول انبعاثات الزئبق في الغلاف الجوي في بروتوكول منفصل. ويمكن تطبيق هذا النهج إذا رأى المفاوضون أن تدابير الرقابة على أولوية أو أكثر في مجال الزئبق شديدة التعقيد أو أن من العملي وضعها واعتمادها كجزء من اتفاقية الزئبق الأساسية. ومن العيوب المترتبة على تقسيم تدابير الرقابة بين الاتفاقية الأساسية وبرتوكولات مفصلة بهذه الطريقة أن ذلك يمكن أن يسفر عن تجزئة نظام التعامل مع الزئبق، بحيث تكون للصكوك المختلفة أطراف مختلفة، أو عدم التعامل مع بعض أولويات الزئبق إلى أن يحين وقت غير معلوم في المستقبل.
24 -
وأي اتفاقية بشأن الزئبق تقوم على اتفاقية أساسية مُذيلة بمرفقات يمكن أن يكون هيكلها كما يلي:
(أ)
متن الاتفاقية، ويشمل:

’1‘
الديباجة؛

’2‘
أحكام تمهيدية؛

’3‘
تدابير الرقابة على الزئبق، بما في ذلك التدابير المشار إليها في مقرر مجلس الإدارة 25/5، الفقرة 27؛
’4‘
الأحكام المتصلة بالتنفيذ، بما في ذلك المساعدات التقنية والمالية والامتثال (ويمكن تناول هذه الأمور في بروتوكول أو أكثر)؛

’5‘
أحكام خاصة بالمؤسسات؛

’6‘
أحكام أخرى (مثل تسوية المنازعات والمسؤولية القانونية، ويمكن التعامل معها أيضاً في بروتوكول أو أكثر)؛

’7‘
الأحكام المتصلة بزيادة تطوير الصك، بما في ذلك اعتماد بروتوكولات؛

’8‘
أحكام ختامية؛

(ب)
مرفقات توضح متطلبات تدابير الرقابة المبنية في متن الاتفاقية؛

(ج)
برتوكولات تتناول جوانب الزئبق التي لم يتم التعامل معها في الاتفاقية ذاتها. ولما كان كل بروتوكول سيكون بمثابة معاهدة متميزة من الناحية القانونية، فإنه يمكن أن يتضمن أيضاً بعض أو كل الهياكل والأحكام الأساسية المبينة في الفصل الأول.

25 -
وفي حالة خيار الاتفاقية المُذيلة ببروتوكولات، يمكن للأطراف في الصك الخاص بالزئبق أن تتكيف مع الظروف المتغيرة أو الاحتياجات المستجدة باتباع الإجراءات المتصلة بتعديلات الاتفاقية، وتعديلات المرفقات واعتماد مرفقات جديدة مثل تلك التي سبقت مناقشتها في الفقرة 19. وفي ما يتصل بالبروتوكولات، يمكن للأطراف أيضاً تطبيق الإجراءات التالية:
(أ)
يمكن للأطراف اعتماد بروتوكولات جديدة مرفقة بالاتفاقية تكون مُلزِمة فقط للدول التي تصدق عليها أو تقبلها أو تنضم إليها؛
(ب)
يمكن للأطراف تعديل البرتوكولات الحالية، بما في ذلك مرفقات البروتوكولات (إن وُجِدت) أو تكييفها بما يتفق مع البروتوكول من خلال إجراءات مثل تلك المبينة في الفقرة 19. ويمكن النص على الإجراءات النوعية في الاتفاقية أو في البروتوكولات.

جيم -
الاتفاق الشامل

26 -
في حالة هذا الخيار، يمكن التفاوض في اتفاقات أساسية منفردة واعتمادها كحزمة تحت اتفاق شامل. ويكون الاتفاق الشامل موجزاً ومحكماً، بحيث لا يتضمن تدابير للرقابة أو أي أحكام أساسية أخرى. وفي هذه الحالة، توضع الأحكام الأساسية وتدابير الرقابة في المرفقات، التي يمكن أن تكون بمثابة اتفاقات كاملة، يتألف كل منها من جزء متميز أو أكثر. ويُعتمد الاتفاق الشامل والمرفقات كحزمة، بحيث لا ينفصل أي جزء عن الآخر. وتعد اتفاق مراكش الخاص بإنشاء منظمة التجارة العالمية من الأمثلة البارزة على اتفاق شامل.(
)
27 -
وعلى الرغم من أن اتفاق مراكش، بما في ذلك مجموعة المرفقات المنبثقة عنه، شديدة التعقيد، فإن الخيار الذي يوضحه قد يكون مناسباً في حالة الزئبق. وعادة يكون الاتفاق الشامل مفيداً عندما يكون بعض أو كل تدابير الرقابة المطلوبة للتعامل مع مسألة معينة معقدة وسيتم التعبير عنها بقدر كبير من التفاصيل وعندما تكون الفئات المختلفة لتدابير الرقابة إمّا مما يبرر اتباع نُهج أو هياكل أو إجراءات مختلفة، أو تتطلب وضع مرفقات أو جداول زمنية أو ملاحق خاصة بها.
28 -
والاختلاف الرئيسي بين نهج الاتفاق الشامل ونهج الاتفاقية المُذيلة ببروتوكولات هو أن الاتفاق الشامل برمته، بما في ذلك جميع المرفقات، يتم اعتمادها كحزمة في نفس الوقت، بينما كثيراً ما توضع الاتفاقية وبروتوكولاتها ويُعتمد كل منها في وقت منفصل. والاختلاف الرئيسي لدى مقارنة نهج الاتفاق الشامل بالنهج القائم على تدابير للرقابة مُذيلة بمرفقات هو أن الاتفاق الشامل لا يتضمن أي تدبير للرقابة، لأن هذه التدابير توضع في المرفقات فقط. أما الأحكام الخاصة بالمساعدات المالية والامتثال، ففي حالة الانتهاء من وضعها تماماً والموافقة عليها، فمن المحتمل أيضاً إضافتها كمرفقات، بينما توجد عادة في الاتفاقية ذاتها في حالة النهج القائم على تدابير الرقابة المُذيلة بمرفقات.
29 -
ويمكن أن تأخذ أي اتفاقية خاصة بالزئبق تكون في شكل اتفاق شامل الهيكل التالي:
(أ)
متن رئيسي محدود (الاتفاق الشامل)، يتضمن:

’1‘
الديباجة؛

’2‘
أحكام تمهيدية؛

’3‘
بعض الأحكام المتصلة بالتنفيذ؛

’4‘
أحكام خاصة بالمؤسسات

’5‘
الأحكام المتصلة بزيادة تطوير الصك؛
’6‘
أحكام ختامية؛

(ب)
مرفقات منفصلة تتضمن واحداً أو أكثر من الأحكام المبينة في الفقرات 27 (ب)-(و) من مقرر مجلس الإدارة 25/5، ويمكن أن تتضمن هذه المرفقات أيضاً الأحكام المتصلة بما يلي:

’1‘
بناء القدرات والمساعدات التقنية والمالية؛

’2‘
الامتثال؛

’3‘
مسائل أخرى، مثل تسوية المنازعات والمسؤولية القانونية؛

’4‘
إنشاء الأجهزة الفرعية المتخصصة، مثل اللجان التقنية وصناديق المساعدات التقنية والمالية؛

’5‘
زيادة تطوير المرفقات.

ويمكن أن يتضمن كل مرفق خاص بمسألة معينة، المرفقات، أو الجداول الزمنية، أو الملاحق الخاصة به، حسب مقتضى الحال.

30 -
وفي حالة خيار الاتفاق الشامل، يمكن للأطراف تعديل الاتفاق بما يتفق مع الظروف المتغيرة أو الاحتياجات المستجدة من خلال الإجراءات المبينة أعلاه في الفقرة 19. ويمكن النص على الإجراءات النوعية في الاتفاق الشامل وتنطبق على جميع المرفقات مفردة، حسب مقتضى الحال.
المرفق

الاتفاقيات المتعددة الأطراف المشار إليها في هذه المذكرة
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (2000)،
http://www.basel.int/text/documents.html
بروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي (1989)
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*	UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1.


(�)	قد تتصل الأحكام الختامية بعدد من المسائل مثل الحق في التصويت، والتوقيع، والتصديق، وبدء السريان، والتحفظات، والانسحاب، والإيداع والنصوص المتساوية الحجية. وللحصول على معلومات أخرى، يُرجى الرجوع إلى الوثيقة UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7 في شأن الأحكام الختامية التي تُدرج عادة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.


(�)	يصدق هذا التعميم على مجموعة واسعة من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وعلى كثير من الاتفاقات المتعددة الأطراف المُلزِمة قانوناً. أنظر على سبيل المثال، اتفاقية استكهولم؛ واتفاقية بازل؛ واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عِلم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية؛ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو المنبثق عنها؛ واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية؛ واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض؛ واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛ واتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وبشأن تدميرها؛ واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها.


(�)	مقرر مجلس الإدارة 25/5، الفقرة 27 (أ).


(�)	تتضمن الفصل الثاني من هذه المذكرة الخيارات الخاصة بهيكل تدابير الرقابة التي ستكون لازمة لإنفاذ الفقرات الفرعية (ب)-(و) من الفقرة 27 من مقرر مجلس الإدارة 25/5.


(�)	مقرر مجلس الإدارة 25/5، الفقرة 27 (ز).


(�)	المرجع السابق.


(�)	تتصل مثل هذه الأحكام بالامتثال، وقد دعا مجلس الإدارة إلى هذه الأحكام في الفقرة 27 (ط) من المقرر 25/5. ومعظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تتضمن هذه الأحكام في شكل مواد منفصلة (وخصوصاً في حالة تقديم التقارير)، ولا تتضمنها في الأحكام المتصلة بتحديد حالات عدم الامتثال أو التعامل معها. قارن، على سبيل المثال، المادة 15 (تقديم التقارير) والمادة 17 (عدم الامتثال) باتفاقية استكهولم.


(�)	مقرر مجلس الإدارة 25/5، الفقرة 27 (ح).


(�)	المرجع السابق، الفقرة 27 (ط).


(�)	راجع بروتوكول مونتريال، المادة 2-9.


(�)	أنظر على سبيل المثال، اتفاقية الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية (اتفاقية آرهوس) (1998)، وبروتوكول كييف بشأن تسجيل إطلاق الملوثات ونقلها، المادة 24 (2003) (الذي جاء فيه أن البروتوكول مفتوح "أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة" للتوقيع عليه)؛ وأنظر أيضاً البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المادة 9 الفقرة 1 (2000) (الذي جاء فيه أن البروتوكول مفتوح أمام أي دولة تكون طرفاً في الاتفاقية أو وقعت عليها").


(�)	تنص الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاق مراكش صراحة على ما يلي: "تُعَدّ الاتفاقات والأدوات القانونية، المقترنة بالاتفاقية، والواردة في الملاحق 1، 2، و3 جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وهي ملزمة لجميع الأعضاء".
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